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ماي2بشارعمكتبهالكائنبوقربةراشدالأستاذنائبهدبارة،التهامي:المعقبّ
مدنين،،19عدد

مقرّهاالقانوني،ممثلّهاشخصفيللأداءات،العامّةالإدارة:ضــدّهاوالمعقبّ
تونس،،93عددشاكرالهاديبشارع

:ملخّـص وقـائع القضيـّة

بيعفيالمتمثلّنشاطهبموجبأستهدفالمعقبّأنّالقضيةّوقائعتفيد
دخلعلىبالضّريبةتعلقّتالجبائيةّلوضعيتّهأوليةّمراجعةإلىوالدّواجنالبيض

الصّبغةذاتالمؤسّساتعلىوالمعلومالإحتياطيةّوالأقساطالطبيعييّنالأشخاص
فيوالمساهمةالمهنيالتكّوينعلىوالأداءالمهنيةّأوالتجّاريةّأوالصّناعيةّ
الفترةشملتالموردمنوالخصمالأجراءلفائدةبالمسكنالنهّوضصندوق
فيقرارصدورعنهاوترتب2005ّفيفري28إلى2000جانفي1منالممتدّة

بمطالبتهيقضي316/205عددتحت2005جويلية9بتاريخالإجباريالتوّظيف
21بتاريخإليهتبليغهتمّوخطاياأصلاد18.323,375قدرهجمليمبلغبدفع

بالقضيةّتعهدّتالتيبمدنينالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهفاعترض2005جويلية
الإعتراضبقبولإبتدائياّيقضيحكما2006مارس14بتاريخفيهاوأصدرت

جويلية9فيالمؤرّخ316/205عددالتوّظيفقراربتأييدالأصلوفيشكلا
استأنفهالذيالحكموهوالمعترضعلىالقانونيةّالمصاريفوحمل2005
الحكمفيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبمدنينالإستئنافمحكمةأمامالمعقبّ



وفيشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي2007فيفري7بتاريخ11280عدد
المصاريفوحملالمؤمّنبالمالالمستأنفوتخطئةالإبتدائيالحكمبإقرارالأصل

القانونيةّ عليه، وهذا الحكم هو محلّ الطعّن الماثل.

الإستئنافمحكمةعنالصادرالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
بقبولوالقاضي11280عددالقضيةفي2007فيفري7بتاريخبمدنين

بالمالالمستأنفوتخطئةالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئناف
المؤمّن وحمل المصاريف القانونيةّ عليه.

إجراءات الطعن بالتعقيب :
2007جويلية21:الإستئنافيبالحكمالإعلامتاريخ
2007أوت18:القيامتاريخ
2007أكتوبر10:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

المنتقدالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقبّ:طلبات
أخرىبهيئةفيهالنظّرلإعادةبمدنينالإستئنافمحكمةإلىالملفوإحالة

ضدّ منوّبه.والقضاء بالرّجوع في قرار التوّظيف الإجباري الصّادر

موجز أسباب الطعّن:

50الفصلأحكامصراحةخالفالمنتقدالقرارأنّبمقولة،القانونمخالفةأوّلا:
قراراتإصدارسلطةأنّعلىينصّالذيالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن

لهيفوّضمنأوالماليةّلوزيرالمطلقللإختصاصترجعالإجباريالتوّظيف
القراربموجبفوّضالماليةّوزيرأنّضرورةالقراراتهذهإصدارسلطة

الإجباريالتوظيفقراراتإصدارأوإمضاءحق2004ّأوت28فيالمؤرّخ
بمدنينالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسبوصفهالعوينيمحمدالسيدّإلى

لمأوراقهمنورقةوأصبحتالمنتقدالقرارتبناّهاالتيالمراجعةنتائجأنّغير
صفحتهافيأمضاهاوإنمّاالأخيرهذاطرفمنوإمضاؤهاعليهاالمصادقةتقع

ومرادالبوبكريومحمداللمّوشيلطيفةوهمالمحققّونالأعوانفقطالأخيرة
جزأين،إلىانقسمقدفيهالمطعونالإجباريالتوّظيفقرارأنّكماالبوعبيدي.

محمدالسيدّقبلمنإمضاؤهتمّمعللّغيروهوصفحات3علىيحتويأوّلجزء
ممضىيكنلمصفحات10وبهثانوجزءالإمضاء،سلطةلهالمفوّضالعويني

من طرف من خوّل له القانون ذلك.

***************************

*******************************************************

**************



بتسويةالجبايةإدارةقبلمنمنوّبهمطالبةتمّتأنهّبمقولة،الوقائعتحريفثانيا:
البيضبيعنشاطيمارسباعتبارهالشهريةّتصاريحهوإيداعالجبائيةّوضعيتّه

47الفصلمقتضياتإلىاستناداوذلكالتوّظيفقرارتضمّنهلماطبقاوالدّواجن
قيامعدمصورةفيوجوبايوظفّالأداءأنّعلىينصّالذيالضريبةمجلةّمن

تاريخمنيوماثلاثينأقصاهأجلفيالجبائيةّتصاريحهبإيداعبالأداءالمطالب
يتمثلّبمؤيدّذلكلإثباتوأدلىالنشاطهذاقطيمارسلمبأنهّدفعوقدعليه،التنبيه

وحيدلنشاطممارستهيتضمّن1992أفريل22فيمؤرّخبالوجودتصريحفي
الجبائيمعرّفهتغييرتولتّالإدارةبأنّإعلامهتمّبموجبهوالذيالحبوببيعهو

لمأنهّعلىقاطعةبصفةالدّليليقيمماوهو2000ديسمبرغرّةمنبدايةوذلك
عجزتالإدارةأنّوأضافالتوّظيف.قرارأجلهمنصدرالذيالنشاطيمارس

فترةخلالوالدواجنالبيضبيعلنشاطمنوّبهممارسةتؤكّدوثيقةأيّتقديمعن
بطاقةأوبالوجودتصريحاذلككانسواءالتوظيفقرارموضوعالمراجعة

لهيكونأندونلنشاطمنوّبهممارسةفيجبائيمحضرحتىّأوجبائيةّتعريف
القاضيقبلمنعليهالتحريرعندأكّدالإدارةممثلّأنّعلىعلاوةجبائياّ،معرّفا

الحدّأساسعلىمنوّبهعلىوظفّالأداءأنّالأولىالدرجةمحكمةلدىالمقرّر
البيضبيعلنشاطممارستهعنالنظّربقطعللإسترجاعقابلالغيرالأدنى

للوقائعتحريفايعدّأنهّاعتبرماوهوفقطالحبوببيعممارسةأووالدواجن
منمجرىمعاينةبمحضرأدلتالإدارةأنّإلىوأشارالأداء.توظيففيوشططا
بمحلّمنوّبهوجودعلىالتنصيصيتضمّن2006فيفري2بتاريخأعوانهاطرف

لهذاممارستهلإثباتمنهاسعياوذلكبمدنينالبلهوانعليبنهجكائنالبيضلبيع
أجريتأنهّاضرورةقانونااعتمادهايمكنلاالمعاينةهذهبأنّوتمسّكالنشّاط.
هذايمارسمنوّبهأنّاعتبارعليهاتأسيسايمكنولاالمراجعةلفترةلاحقبتاريخ
خاصّةالمراجعة،فترةبدايةتاريخ،2000سنةمنذذلكصحّةفرضعلىالنشاط

بيعنشاطمطلقايمارسولمملكهعلىليسالمذكورالمحلّأنّعلىأكّدمنوّبهوأنّ
اعتبارمنفيهالمطعونالحكممحكمةإليهذهبتماأنّوأضافوالدّواجن.البيض

قبلمنالمجراةالمعاينةإلىاستناداوالدواجنالبيضبيعنشاطيمارسمنوّبهأنّ
واعتبارهاسنواتالستةّيناهزبماالمراجعةلفترةلاحقبتاريخالإدارةأعوان
صادرةرسميةّوثائقمواجهةفيللوقائعتحريفايعدّذلكصحّةعلىقانونيةّقرينة

وتأويلاالتوظيفقرارموضوعللنشّاطمنوّبهممارسةعدمتؤكّدذاتهاالإدارةعن
المنظمّةالقانونيةّللنصّوصالضيقّالتأّويلفيهايستوجبجبائيةّمادّةفيموسّعا

لها.
اعتمادهاطلبالمؤيدّاتمنجملةقدّممنوّبهأنّبمقولة،الدّفاعحقوقهضمثالثا:
قانونيةّصبغةلهاالوثائقهذهوأنّخاصّةالجبائيةّوضعيتّهفيالنظّرعند



للنشّاطمنوّبهممارسةعدمقاطعةبصفةوتؤكّدذاتهاالجبايةإدارةعنوصادرة
اجتهادهميعملواأنالأصلقضاةحقّمنكانولئنوأنهّالتوّظيفقرارموضوع

بمايكونأنيمكنلاذلكأنّإلاّتقديريةّسلطةمنالقانونلهميخوّلهمانطاقفي
الجبائيةّللنصّوصموسّعتأويلإلىواستنادابالملفالمظروفةالمؤيدّاتيخالف

واعتمادا على قرائن ضعيفة وغير متضافرة.

المصاريفوحملأصلاالتعقيبمطلبرفض:ضدّهاالمعقبّطلبات
القانونيةّ على المعقبّ.

2007ديسمبر14ضدّها:المعقبّردّ
هذا الردّ تضمّن ما يلي:

قراربأنّالإدارةدفعت،القانونبخرقالمتعلقّالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا،
وتمّالعملبهالجاريالجبائيللتشّريعمطابقاصدرللأداءالإجباريالتوّظيف
وطبقاالماليةّوزيرعنالصّادرللتفّويضطبقاالعوينيمحمدالسيدّمنإمضاؤه

بتقريرومرفقاالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكامتخوّلهلما
التوّظيفتأسيسطريقةعلىالإطلّاعمنبالأداءالمطالبيمكّنالذيالتوّظيف

المذكور.الإجباري وعلى الأسس القانونيةّ التي انبنى عليها التوّظيف

المطالببأنّالإدارةدفعت،الوقائعبتحريفالمتعلقّالمطعنبخصوصثانيا،
القضيةبملفالمظروفبالوجودللتصّريحطبقاالحبوببيعنشاطيمارسبالأداء

بصفةعاينوا2006فيفري2بتاريخمحرّروبمحضرالإدارةأعوانأنّإلاّ
فيأنهّتبينّوقدوالدّواجن.البيضبيعبالتوّازييمارسبالأمرالمعنيأنّمباشرة

الإجباريالتوّظيففيقرارإصدارفتمّالجبائيةّتصاريحهإيداععنإغفالحالة
مجلةّمن47الفصلأحكامتخوّلهلماطبقاعليهالتنبيهالإدارةتولتّأنبعدضدّه

ولمجبائيمعرّفلهأنّطالمالنشاطهالتفاتدونالجبائيةّوالإجراءاتالحقوق
قابلغيرأدنىحدّأساسعلىالأداءتوظيفوتمّالجبائيةّتصاريحهبإيداعيقم

أساسعلىوليسالمجلةّنفسمن48الفصلعليهنصّلماطبقاللإسترجاع
أنّالإجباريالتوّظيفقرارمنيتبينّأنهّوأضافتالنشّاط.وعناصرطبيعة

كأساسوالدّواجنالبيضبيعنشاطإلىتشرلمبالملفالمتعهدّةالجبائيةّالمصالح
التصّاريحإيداععدمأساسعلىأدنىحدّاعتمادتمّوإنمّاالإجباريللتوّظيف
الجبائيةّ.

تمّبأنهّالإدارةدفعت،الدّفاعحقوقبهضمالمتعلقّالمطعنبخصوصثالثا،
تمكينفييتمثلّبأنهّالإداريةّالمحكمةقضاءفقهخلالمنالدّفاعحقّتعريف

تقديمفيإليهمالإستماعوكذلكحججهموتقديمدفاعهموسائلإعدادمنالأطراف



المصالحأنّيتبينّالإجباريالتوّظيفقرارإلىبالرّجوعوأنهّنظرهموجهة
للتوّظيفكأساسوالدّواجنالبيضبيعنشاطإلىتشرلمبالملفالمتعهدّةالجبائيةّ

مثلماالجبائيةّالتصّاريحإيداععدمأساسعلىأدنىحدّاعتمادتمّوإنمّاالإجباري
هضمادّعاءأنّاعتبرتبيانهسبقماعلىوبناءالسّابق.المطعنفيبيانهتمّ

حقوق الدّفاع يكون في غير طريقه.
:القــانون

:من جهة الشكل-

إجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
القيام الشكلية، لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل
:عن المطعن الأوّل المتعلقّ بخرق القانون-

من50الفصلأحكامصراحةخالفالمنتقدالقراربأنّالمعقبّنائبتمسّك
قراراتإصدارسلطةأنّعلىينصّالذيالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّ

لهيفوّضمنأوالماليةّلوزيرالمطلقللإختصاصترجعالإجباريالتوّظيف
القراربموجبفوّضالماليةّوزيرأنّضرورةالقراراتهذهإصدارسلطة

الإجباريالتوظيفقراراتإصدارأوإمضاءحق2004ّأوت28فيالمؤرّخ
بمدنينالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسبوصفهالعوينيمحمدالسيدّإلى

لمأوراقهمنورقةوأصبحتالمنتقدالقرارتبناّهاالتيالمراجعةنتائجأنّغير
صفحتهافيأمضاهاوإنمّاالأخيرهذاطرفمنوإمضاؤهاعليهاالمصادقةتقع

ومرادالبوبكريومحمداللمّوشيلطيفةوهمالمحققّونالأعوانفقطالأخيرة
أوّلجزءجزأين،إلىانقسمقدالإجباريالتوّظيفقرارأنّوأضافالبوعبيدي.

العوينيمحمدالسيدّقبلمنإمضاؤهتمّمعللّغيروهوصفحات3علىيحتوي
نطرفمممضىيكنلمصفحات10وبهثانوجزءالإمضاء،سلطةلهالمفوّض

من خوّل له القانون ذلك.

مطابقاصدرللأداءالإجباريالتوّظيفقراربأنّضدّهاالمعقبّودفعت
طبقاالعوينيمحمدالسيدّمنإمضاؤهوتمّالعملبهالجاريالجبائيللتشّريع

مجلةّمن50الفصلأحكامتخوّلهلماوطبقاالماليةّوزيرعنالصّادرللتفّويض
بالأداءالمطالبيمكّنالذيالتوّظيفبتقريرومرفقاالجبائيةّوالإجراءاتالحقوق



التيالقانونيةّالأسسوعلىالإجباريالتوّظيفتأسيسطريقةعلىالإطلّاعمن
انبنى عليها التوّظيف المذكور.

أنّالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
منأوالماليةّوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباريالتوظيف

فوّض له وزير الماليةّ في ذلك.

أحدويعدّالإجباريالتوظيفقرارعنينفصللاالتوظيفتقريرأنّوحيث
.1مكوّناته الأساسية

المركزرئيسمنممضىالإجباريالتوظيفقراركانطالماوحيث
ضمنوتضمّنالماليةّوزيرمنبتفويضبمدنينالأداءاتلمراقبةالجهوي

التقريرهذالإمضاءلزوملافإنهّالتوظيف،تقريرعلىالإطلّاعيفيدماإطلّاعاته
نائببهتمسّكلماخلافاالتوظيفقراربإمضاءالمختصّةالسلطةقبلمن

المعقبّ، الأمر الذي يتجّه معه رفض هذا المطعن.

:عن المطعن الثاّني المأخوذ من تحريف الوقائع-

اعتبارمنفيهالمطعونالحكممحكمةإليهذهبتمابأنّالمعقبّنائبتمسّك
قبلمنالمجراةالمعاينةإلىاستناداوالدواجنالبيضبيعنشاطيمارسمنوّبهأنّ

يناهزبماالمراجعةلفترةلاحقبتاريخأي2006فيفري2فيالإدارةأعوان
فيللوقائعتحريفايعدّذلكصحّةعلىقانونيةّقرينةواعتبارهاسنواتالستةّ

للنشّاطمنوّبهممارسةعدمتؤكّدذاتهاالإدارةعنصادرةرسميةّوثائقمواجهة
التأّويلفيهايستوجبجبائيةّمادّةفيموسّعاوتأويلاالتوظيفقرارموضوع

الضيقّ للنصّوص القانونيةّ المنظمّة لها.

طبقاالحبوببيعنشاطيمارسبالأداءالمطالببأنّضدّهاالمعقبّودفعت
محرّروبمحضرالإدارةأعوانأنّإلاّالقضيةبملفالمظروفبالوجودللتصّريح

بالتوّازييمارسبالأمرالمعنيأنّمباشرةبصفةعاينوا2006فيفري2بتاريخ
فتمّالجبائيةّتصاريحهإيداععنإغفالحالةفيأنهّتبينّوقدوالدّواجن.البيضبيع

طبقاعليهالتنبيهالإدارةتولتّأنبعدضدّهالإجباريالتوّظيففيقرارإصدار
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التفاتدونالجبائيةّوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن47الفصلأحكامتخوّلهلما
توظيفوتمّالجبائيةّتصاريحهبإيداعيقمولمجبائيمعرّفلهأنّطالمالنشاطه
48الفصلعليهنصّلماطبقاللإسترجاعقابلغيرأدنىحدّأساسعلىالأداء

منيتبينّأنهّوأضافتالنشّاط.وعناصرطبيعةأساسعلىوليسالمجلةّنفسمن
نشاطإلىتشرلمبالملفالمتعهدّةالجبائيةّالمصالحأنّالإجباريالتوّظيفقرار

علىأدنىحدّاعتمادتمّوإنمّاالإجباريللتوّظيفكأساسوالدّواجنالبيضبيع
أساس عدم إيداع التصّاريح الجبائيةّ.

أمامهابالأداءالمطالببهتمسّكماأنّالإستئنافمحكمةاعتبرتوحيث
الحكموأيدّتعليهمردودوالدواجنالبيضبيعنشاطممارسةعنانقطاعهمن

خلالمنثابتةوالدواجنالحبوببيعلنشاطممارستهأنّتضمّنالذيالإبتدائي
المعاينةبمحضرتدعّموالذي1987مارس6فيالمؤرخبالوجودالتصريح
يدللمبالأداءالمطالبوأنّخاصّة2006فيفري2بتاريخالإدارةمنالمجراة

بما يفيد أنهّ سلمّ للإدارة مطلبا في إيقاف النشاط المذكور.

لمالإستئنافمحكمةفإنّالمعقبّنائببهتمسّكلماوخلافالذلكتبعاوحيث
ممارسةلإثبات2006فيفري2فيالمؤرخالمعاينةمحضرعلىفقطتعتمد
المذكورالمعاينةمحضرأنّاعتبرتوإنمّاوالدواجنالبيضبيعلنشاطمنوّبه
وقانونيةفعليةأخرىقرائنبمعيةّيثبتفهوالمراجعةالفترةعنلاحقاكانولئن

اعتمدتها الإدارة ممارسة المعقب لنشاط بيع البيض والدواجن.

تحريفايتضمّنلمفيهالمطعونالحكمفإنّبيانهسبقماإلىاستناداوحيث
للوقائع الأمر الذي يتجّه معه رفض هذا المطعن.

:عن المطعن الثاّلث المأخوذ من هضم حقوق الدّفاع-

عنداعتمادهاطلبالمؤيدّاتمنجملةقدّممنوّبهبأنّالمعقبّنائبتمسّك
عنوصادرةقانونيةّصبغةلهاوثائقوهيخاصّةالجبائيةّوضعيتّهفيالنظّر
قرارموضوعللنشّاطمنوّبهممارسةعدمقاطعةبصفةوتؤكّدذاتهاالجبايةإدارة

مانطاقفياجتهادهميعملواأنالأصلقضاةحقّمنكانولئنوأنهّالتوّظيف
يخالفبمايكونأنيمكنلاذلكأنّإلاّتقديريةّسلطةمنالقانونلهميخوّله

واعتماداالجبائيةّللنصّوصموسّعتأويلإلىواستنادابالملفالمظروفةالمؤيدّات
على قرائن ضعيفة وغير متضافرة.



الموضوعمحكمةمناقشةعدممنالمعقبّنائببهتمسّكماأنّوحيث
هضمايعتبرولاالأحكامتعليلضمنيندرجمنوّبهقدّمهاالتيوالمؤيداتللوثائق
الدّفاعحقّأنّاعتبارعلىاستقرّالمحكمةهذهقضاءفقهأنّذلكالدّفاعلحقوق
وكذلكحججهموتقديمدفاعهموسائلإعدادمنالأطرافتمكينفييتمثلّ

معه رفض هذا المطعن.،الأمر الذي يتجّه2الإستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهم
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